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375760 ‐ طعن الرافضة ف عائشة رض اله عنها بسبب أحاديث العشرة الزوجية

السؤال

أود أن تجيبون عن شبهة طرحها أحد كهنة الرافضة، وه: أن أم المؤمنين عائشة تطرح مواضيع لا يجوز اللام فيها،

ويسميها هذا الرافض بالأحاديث الجنسية، وأحدها حديث الثياب الخضر، حيث يدع أن أم المؤمنين تلمت ف مسألة

خاصة لعرمة، وعندما نخبره بأن عرمة هو من سألها، يقول: بأن هذا ليس موجودا ف نص الحديث. السؤال: هل عدم ذكر

السؤال ف نص الحديث يعن عدمه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (5825) عن عرِمةَ: "انَّ رِفَاعةَ طَلَّق امراتَه، فَتَزوجها عبدُ الرحمن بن الزبِيرِ القُرظ، قَالَت عائشَةُ: وعلَيها

خمار اخْضر، فَشَت الَيها وارتْها خُضرةً بِجِلْدِها، فَلَما جاء رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ والنّساء ينْصر بعضهن بعضا

هال َّلص هال ولسر تَتا قَدْ انَّها عمسو :ا. قَالبِهثَو نةً مرشَدُّ خُضا ا؟ لَجِلْدُهنَاتموالم َلْقا يم ثْلم تياا رشَةُ: مائع قَالَت ‐

خَذَتاو ،ذِهه نم ّنع َغْنبِا سلَي هعا منَّ ما ذَنْبٍ، ا نم هلَيا ا لم هالو :ا، قَالَترِهغَي نم نَانِ لَهاب هعمو اءفَج ،لَّمسو هلَيع

هال َّلص هال ولسر ةَ، فَقَالتُرِيدُ رِفَاع ،زا نَاشنَّهَلو ،دِيمالا ا نَفْضهنْفُض ّنا ،هال ولسا ري هالو تذَبك :ا، فَقَالبِهثَو نةً مدْبه

علَيه وسلَّم:  فَانْ كانَ ذَلكِ لَم تَحلّ لَه، او: لَم تَصلُح لَه حتَّ يذُوق من عسيلَتكِ ... .

ورواه البخاري (5260)، ومسلم (1433) من حديث عروة بن الزبيرِ، عن عائشَةَ رض اله عنها.

وهذا الحديث يتناقله أهل العلم لبيان أن المطلقة ثلاثا لا يحل أن ترجع إل زوجها الأول، إلا إذا تزوجت رجلا غيره وجامعها

قبل أن يطلقها.

وعائشة رض اله عنها ما حدثت بمثل هذا الخبر إلا لبيان حم شرع، فه لم تن تعقد مجالس لمجرد التحديث، إلا لحاجة

أو مسألة، فضلا عن أن يون أي حديث من أحاديث الناس؛ بل كانت تنر عل من يثر الأحاديث.

َّلص هولِ السر نع دِّثحي ،ترجبِ حانج َلا لَسفَج اءنٍ، جو فُلابكَ اجِبعي لاا " :ا قَالَتنَّهشَةَ اائع نرِ، عيبالز نة بورع نع

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،هلَيع تددلَر تُهكردا لَوو ،تحبس قْضنْ اا لقَب فَقَام ،ِحبسا نْتككَ وذَل نعمسي ،لَّمسو هلَيع هال

وسلَّم لَم ين يسرد الحدِيث كسردِكم" رواه البخاري (3568)، ومسلم (2493) وف روايته: "ا يعجِبكَ ابو هريرةَ ...".
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وإنما كان شأنها أنها تحدث إذا سئلت، فقد كان يأتيها الصحابة والتابعون يستفسرونها عن أمور من هدي النب صل اله عليه

وسلم لونها زوجته ومن أعلم الناس بسنته، فتضطر للإجابة نشرا للعلم.

نم ا لالْغُس جِبي  :َونارِينْصا ارِ فَقَالنْصاو ،اجِرِينهالْم نطٌ مهكَ رذَل ف اخْتَلَف" :قَال ،وسم ِبكما يشير حديث ا

تكَ فَقُمذَل نم ميشْفنَا افَا :وسو مبا قَال :قَال ،لالْغُس بجذَا خَالَطَ فَقَدْ وا لونَ: باجِرهالْم قَالو .اءالْم نم وا الدَّفْق

:يِيكِ، فَقَالَتتَحسا ّناو ءَش نلَكِ عاسنْ ارِيدُ اا ّنا ‐ يننموالْم ما اي وا ‐ اهما اا: يلَه فَقُلْت ،ذِنَ لشَةَ فَاائع َلع ذَنْتتَافَاس

 تَستَحيِ انْ تَسالَن عما كنْت سائً عنْه امكَ الَّت ولَدَتْكَ، فَانَّما انَا امكَ، قُلْت: فَما يوجِب الْغُسل؟ قَالَت: علَ الْخَبِيرِ

سقَطْت..." رواه الإمام مسلم (349).

وسياقات هذا الحديث القرائن تشير إل أنها حدّثت به بسبب واقعة حصلت، فقد كان يستفسر أمامها بمثل هذه المسائل، كمثل

ِبا نةَ باوِيعم نع ،هرخْبا نَّها ،شَجا نب هدِ البع نرِ بيب نيدٍ، ععس نب يحي نالموطأ" (2 / 571): ع" ما رواه الإمام مالك ف

ناسِ بيا ندُ بمحا ممهاءفَج :الْخَطَّابِ، قَال نب رمع ناب ماصعرِ ويبالز نب هدِ البع عا مسالانَ جك نَّها" :ِارِينْصاشٍ ايع

الْبيرِ فَقَال: انَّ رجً من اهل الْبادِية طَلَّق امراتَه ثََثًا قَبل انْ يدْخُل بِها، فَماذَا تَريانِ؟ فَقَال عبدُ اله بن الزبيرِ: انَّ هذَا امر ما

ا، فَقَالملَهافَس بنَا، فَذَهخْبِرنَا فَاتاى ا ثُمملْهشَةَ، فَسائنْدَ عا عمتُهكتَر ّنةَ فَاريره ِبااسٍ وبع نب هدِ البع َلا بفَاذْه ،لقَو يهلَنَا ف

ابن عباسٍ بِ هريرةَ: افْته يا ابا هريرةَ فَقَدْ جاءتْكَ معضلَةٌ...".

فالقول بأنها ساقت هذا الخبر بيانا لحم يحتاج إليه: هو الموافق لواقع الحال ولسيرتها رض اله عنها؛ فمن المتعارف عليه

عند العقلاء أن اللفظة الواحدة يتلم بها جمع من الناس، لنها تفهم من كل أحد عل حسب سيرته وعادته ف اللام.

ثم هب أنها حدثت بهذا الحديث ابتداء، فما ذنبها إذا حدثت بحادثة حصلت أمام النب صل اله عليه وسلم وخيار الصحابة

رضوان اله عليهم؟!

أليس ف هذا الحديث بيان لحم شرع، التبس أمره عل بعض أصحاب النب صل اله عليه وسلم، فضلا عمن بعدهم ، ولو

لم تذكر القصة بتمامها، لما تبين الحم فيه حق البيان؟!

وأي شء ف هذا الحديث مما يغري طالب الغرائب، وهذه الأبواب الت يذكرها الرافض بذكره؟!

إنما ه إشارة مجملة، وكناية عن تحقيق أمر يحتاج إليه ف بيان أطراف المسألة، ومن أراد الأحاديث الأخر، فعنده متسع من

أخبار الجاهلية وأحوالها، يطلبها هؤلاء الذابون وأمثالهم!!

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل عل ذلك، لم ين له عل ذلك دليل.
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واله تعال قد حرم القول بغير علم، فيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ فلو لم نن نحن عالمين بأحوال الصحابة، لم يجز

أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق.

ءوه نْتُمااه) :وقال تعال ،( وىسم نْهانَ عكَ كولَئا لك ادالْفُوو رصالْبو عمنَّ السا لْمع لَكَ بِه سا لَيم تَقْف و) :قال تعال

.(لْمع بِه مَل سا لَييمونَ فاجتُح مفَل لْمع بِه مَا ليمف تُمجاجح

فيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا؟ " انته من "منهاج السنة"(2/ 76).

واله أعلم.


